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بعد أن كانت صاعدة.. تراجع 2.3% إلى 1.1 مليار دينار

»بيتك«: اتجاه تنازلي للقروض الاستهلاكية منذ العام الماضي
أشار تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« الى 
ارتفاع النمو السنوي للائتمان 
الممنــوح مــن قبــل القطــاع 
المصرفــي الكويتي مســجلا 
8.2% فــي يوليو بأعلى نمو 
سنوي يسجله الشهر منذ عام 
2011، ليصــل حجم الائتمان 
المصرفي الممنوح في يوليو 
الى أكثر من 34.2 مليار دينار 
مقابــل 31.6 مليار دينار في 
نفس الشــهر العام الماضي، 
بينما تراجع الائتمان الممنوح 
فــي يوليــو بنســبة طفيفة 
قدرها 0.3% أي حوالي 115.7 
مليون دينار مقارنة بحجمه 
فــي يونيو 2016 البالغ نحو 

34.3 مليار دينار.
يأتي هذا الأداء الســنوي 
الجيــد لمســتويات الائتمان 
المصرفــي الممنــوح مدفوعــا 
بارتفاع جميع القطاعات دون 
استثناء، وسجلت مستويات 
الائتمان الموجه للتســهيلات 
الشخصية أعلى ارتفاع بنحو 
1.32 مليار دينار، أي ما يعادل 
10.3% عــن نفــس الفترة من 
العام السابق وصولا الى 14.2 
مليــار دينار في يوليو 2016 
)41.4% من اجمالي الائتمان(، 
يليها قطاع الصناعة مسجلا 
نموا بلغت قيمتة 427.2 مليون 
دينار فــي يوليــو 2016، أي 
بنسبة نمو 24.5% مقارنة مع 

نفس الفترة من العام السابق 
وصولا الى 2.17 مليار دينار 
في يوليو )6.3% من اجمالي 

الائتمان(. 
وقد استحوذ قطاع النفط 
الخام والغاز على أعلى نسبة 
نمو بين القطاعات بنحو %34.7 
أي مــا يعــادل 216.9 مليون 
دينار وصولا الى 842.8 مليون 
دينــار في يوليــو )2.5% من 
اجمالي الائتمان( مقارنة مع 

يتمثل النوع الثاني من حيث 
الحجم في القروض الموجهة 
لشــراء أوراق ماليــة والتي 
تشكل حصتها من التسهيلات 
الائتمانية الشخصية خلال 
يوليو 2016 نحو 21% مرتفعة 
عــن حصتهــا مــن اجمالي 
الائتمان الشخصي في يوليو 
2015 البالــغ نحــو 20%. أما 
القروض الاستهلاكية فانها 
تشكل 8.2% من التسهيلات 

625.9 مليون دينار في يوليو 
.2015

التسهيلات المقسطة
ولاحــظ التقريــر ارتفاع 
حصة التســهيلات المقسطة 
من التسهيلات الشخصية الى 
نســبة 69% في يوليو 2016 
مقارنــة بحصتها في يوليو 
2015 حين بلغت نحو 68% من 
التسهيلات الشخصية، بينما 

الائتمانيــة الشــخصية في 
يوليــو منخفضــة عن نحو 
9.3% عن حصتها في يونيو 
2015، وهــي تمنــح للعميل 
لتمويل حاجاته الشخصية 
التي تغطــي نفقات التعليم 
والعلاج وكذلك احتياجاته من 
السلع المعمرة، بينما تراجعت 
حصة القروض الشــخصية 
الأخرى بنحــو طفيف حين 
بلغــت نحو 2.2% في يوليو 

2016 مقارنــة مع حصة من 
اجمالي الائتمان الشــخصي 
بلغ نحــو 2.3% فــي يوليو 

عام 2015. 
وقال التقرير ان التسهيلات 
الائتمانية المقسطة بلغت خلال 
يوليــو 9.7 مليــارات دينار 
)تمثل 69% من التســهيلات 
الشخصية( مواصلة اتجاهها 
نحــو الارتفاع مع تحســنها 
بنســبة طفيفة قدرها %0.5 
مقارنة بشــهر يونيو 2016. 
كذلك تتجه معدلات تغيرها 
على أساس المقارنة السنوية 
الى نمو سنوي بنسبة بلغت 
نحو 11.7%. أما التســهيلات 
الائتمانية الشخصية الموجهة 
لشــراء أوراق مالـــية فقــد 
ارتفعــت الى نحو 2.9 مليار 
دينــار، أي بنســبة ارتفــاع 
سنوي بلغت نحو 12.2% في 
يوليــو 2016، فيما تراجعت 
بنحو 8.5% عند المقارنة مع 
شــهر يونيو من نفس العام 
حين بلغت نحو 3.2 مليارات 

دينار. 

القروض الاستهلاكية 
ان  الــى  التقريــر  واشــار 
القروض الشخصية الاستهلاكية 
هي التي يحصل عليها الأفراد 
لتمويل شــراء السلع المعمرة 
أو لتغطيــة تكاليــف العــاج 
والتعليم، ويبدو أن مستويات 

الائتمان الممنوح لهذا الغرض 
يشهد اتجاها تنازليا منذ بداية 
العام الماضي بعد أن كان يسير 
في اتجاه متصاعــد قبل ذلك. 
فقد بلغت التسهيلات الائتمانية 
الاستهلاكية 1.167 مليار دينار 
فــي يوليو منخفضة بنســبة 
2.3% عن 1.195 مليار دينار في 
يوليو عام 2015، ويأتي ذلك بعد 
انخفاض شهري بلغ نحو %0.1 
مقارنة مع 1.169 مليار دينار في 

يونيو من نفس العام.
وذكر التقرير ان التسهيلات 
الائتمانية الممنوحة الى قطاع 
العقار تراجعت بنحو طفيف، 
حين بلغــت نحو 7.9 مليارات 
دينار في يوليو بنسبة تراجع 
ســنوي قدرهــا 0.6% مقارنة 
بنفس الشهر من العام السابق، 
في حين تراجعت بنحو %0.9 
مقارنة مع الشــهر السابق من 

نفس العام )يونيو 2016(.
التســهيلات  ومازالــت 
الائتمانية الممنوحة الى قطاع 
التجــارة تواصــل اتجاههــا 
المتصاعــد منذ العــام الماضي، 
فقــد بلغــت فــي يوليــو 3.2 
مليارات دينار، مسجلة زيادة 
شهرية نسبتها 1.5%، أما على 
مســتوى الأداء الســنوي فإن 
الائتمــان الممنوح لهذا القطاع 
سجل زيادة سنوية في يوليو 
نسبتها 6.8% مقارنة مع نفس 

الشهر من العام الماضي.

116 مليون دينار 
تراجع الائتمان

في يوليو 

8.2% أعلى نمو 
سنوي لـ »الائتمان« 

يسجله يوليو
منذ 2011

ارتفاع التسهيلات 
الشخصية بـ %10 
لتصل إلى 14.2 

مليار دينار 

»الوطني«: 3 فائزين بـ 5.000 دينار
في حساب »الجوهرة«

»الخليج« يعلن فائزي »الدانة«

أعلن بنك الكويت الوطني 
أســماء 3 فائزيــن بجائــزة 
5.000 دينار في الســحوبات 
الأسبوعية لحساب »الجوهرة« 
خلال شهر أكتوبر، والتي جرت 
تحت إشراف وزارة التجارة 

والصناعة.
وقد فاز عملاء بنك الكويت 
الوطني خليفة أحمد القلاف 
وفنســنت لويس ســيبريام 
وعــادل عبد الرضــا الخياط 
فــي  بمبلــغ 5.000 دينــار 
السحوبات الأسبوعية لشهر 
أكتوبر، وعبــر الفائزون عن 
تقديرهم لخدمات بنك الكويت 
الوطنــي ومنتجاته الفريدة، 
وأشادوا بالجوائز القيمة التي 
يوفرها البنك على مدار السنة.
وقام بنك الكويت الوطني 
بتعزيز مزايا حساب الجوهرة 
من خلال مضاعفة فرص الفوز 
في الســحوبات الأســبوعية 
والشــهرية والربع ســنوية. 
ويؤهــل حســاب الجوهــرة 
العملاء للدخول في السحوبات 
الأســبوعية والشهرية وربع 
الســنوية تلقائيــا مقابل كل 
50 دينــارا يتــم إيداعهــا في 
الحساب. وكلما ازداد رصيد 
العميل، ازدادت فرصه للفوز 
بأحــد الســحوبات بجوائــز 
بقيمة 5.000 دينار أسبوعيا 
و125 ألف شــهريا و250 ألف 
دينار ربع ســنويا. وبإمكان 
عملاء بنــك الكويت الوطني 
مضاعفة عدد فرص الفوز في 
كل سحب كلما حافظوا على 
رصيد حســابهم دون القيام 

بعمليات سحب أو تحويل.

أعلــن بنــك الخليج في 
16 أكتوبــر عــن الفائزيــن 
بالسحوبات اليومية لحساب 
الدانة خلال الأسبوع من 9 
أكتوبــر- 13 أكتوبر 2016. 
وتشمل السحوبات اليومية 
لحســاب الدانــة جائزتــن 
قيمتين كل منهما 1000 دينار 
لكل فائز خلال أيام العمل. 
والفائــزون هــم: حوراء 
صالح علي جاولي، عبدالله 
محمد عبدالله المزيني، ماهر 
الديــن حايك،  علي ناصــر 
جاسم محمد السالم، حصه 
الفصام، احمــد عبدالوهاب 
الحرز، خالــد ناصر مبارك 
الحمــد الصبــاح، حمــزة 

ويعتبر حساب الجوهرة 
من بنك الكويت الوطني الخيار 
الأفضل للعملاء بفضل مزاياه 
العديــدة والجوائــز النقدية 
التي يقدمهــا والتي  القيمــة 
تتيــح لهم تحقيــق أحلامهم 

وتطلعاتهم.
وتجــدر الإشــارة إلى أنه 
بإمكان الجميع فتح حســاب 
الجوهرة من خلال زيارة أي 
فرع من فــروع بنك الكويت 
الوطني المنتشرة في الكويت، 
كما يمكن لعملاء بنك الكويت 

زيــد خلــف التيلاجي، علي 
عبدالكريم جوهر الشــطي، 

احمد موسى بوالبنات.
برنامــج  ويتضمــن 
ســحوبات الدانــة المجدولة 
لعام 2016 سحوبات يومية 
العمــل علــى  أيــام  خــال 
جائزتــن قيمتين كل منهما 
1000 دينار. أما السحب الرابع 
والأخير فسيكون في 5 يناير 
2017 وسيتخلل هذا السحب 

الوطني الحاليين فتح الحساب 
من خلال خدمة الوطني عبر 
الإنترنــت. ويتيح الحســاب 
إجراء عمليات السحب والإيداع 
في أي وقت عن طريق أجهزة 
الصــرف الآلي أو لدى أي من 
فروع البنك المنتشرة في كل 

أنحاء الكويت.

تتويج مليونير الدانة لعام 
2016 الذي ســيحصل على 
جائزة بقيمة مليون دينار. 
افتــح أو أودع الآن فــي 
حساب الدانة لمضاعفة فرصك 

لربح جائزة المليونير!

200 مليار دولار مشاريع البنية التحتية

»الوطني«: الاستثمارات القطرية تدفع عجلة النمو
توقــع تقرير صــادر عن 
الوطنــي أن  الكويــت  بنــك 
يســتمر الاقتصــاد القطري 
بالتوســع خــال الســنوات 
المقبلة، وذلك على الرغم من 
التباطــؤ في نشــاط القطاع 
غيــر النفطي في ظــل تدني 
أسعار النفط وضيق الأوضاع 
المالية للحكومة. وسيستمر 
الاســتثمار الحكومــي بدعم 
نمــو الاقتصــاد المتمثــل في 
مشاريع البنية التحتية التي 
تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، 
والتي تشمل مشاريع بطولة 
كأس العالم للعام 2022. كما 
من المتوقع أن ينتعش نشاط 
القطاع النفطي أيضا تماشيا 
مع إطلاق محطة برزان لإنتاج 
الغــاز الطبيعــي والتي من 
المفترض أن ترفع من الطاقة 
الإنتاجيــة للغــاز بكميــات 
إضافية لغرض الاســتخدام 
المحلي والمنتجات البترولية 
للتصدير. وقد تبنت الحكومة 
القطرية العديد من الإجراءات 
التي من شأنها تعزيز الأوضاع 
المالية كدمج بعض الوزارات 
وتقليل عدد مشاريع البنية 
التحتية وخفض دعوم الوقود 
المحلــي والخدمــات، وذلــك 
استعدادا لاحتمالية تسجيل 
عجز مالي في ميزانية العامين 
الحالــي والمقبل. وســتقوم 
السلطات بتمويل العجز من 
خلال إصدار أدوات الدين. وقد 
تراجع نمو الودائع الحكومية 
تماشيا مع تراجع نمو الائتمان 
إثر تأثر الإيرادات الحكومية 

بتدني أسعار النفط.

الإنفاق الحكومي
ولفت التقرير الى ان القطاع 
غير النفطــي أصبح المحرك 
الأول لنمو الاقتصاد القطري 
منذ أن انتهت الســلطات من 
التوســع في البنية التحتية 
للغــاز الطبيعي المســيل في 
العام 2011، إذ ارتفع نشــاط 
القطاع غير النفطي المدعوم 
بإنفاق الحكومة الاستثماري 
والذي يشــكل 11% من الناتج 
المحلي الإجمالي، وذلك بواقع 
نمو 10% على أساس سنوي في 
المتوسط على مدى السنوات 
الـــ 5 الماضيــة، لاســيما في 
قطاع التشييد والبناء وقطاع 
التصنيــع وقطــاع الخدمات 
المالية وقطاع التجارة وقطاع 
السياحة، إلا أن هذا النشاط قد 
شهد اعتدالا ليصل إلى %8.2 
على أساس سنوي في العام 
2015 وفــق البيانات الأخيرة 
التي تمت مراجعتها من وزارة 

البلدية والتخطيط العمراني 
بعد أن قامت السلطات بخفض 
الإنفــاق الاســتثماري كجزء 
من خطتها لترشــيد الإنفاق. 
ومــن المتوقــع أن يســتمر 
النمو بالتباطؤ تماشــيا مع 
إلغــاء الســلطات العديد من 
المشــاريع غيــر الضروريــة 
وغير المتعلقة باســتعدادات 
بطولة كأس العالم للعام 2022 
ليصل إلى ما يقارب 6.0% على 
أساس سنوي خلال العامين 
2016 و2017، إلا أنها ستستمر 
في الاستثمار في مشاريعها 
الاستراتيجية كمشروع مدينة 
لوســيل للتنميــة بقيمة 45 
مليار دولار ومشروع السكك 
الحديدية القطرية بقيمة 40 
مليار دولار ومشروع أشغال 
للطرق المحليــة والتصريف 
الصحــي بقيمــة 14.6 مليار 
دولار ومشــروع ميناء حمد 
الجديد بقيمــة 7.4 مليارات 

دولار.
وتوقع التقرير أن ينتعش 
القطاع النفطي قليلا تماشيا 
مع إطلاق محطة برزان لانتاج 
الغاز الطبيعي في العام الحالي 
والعام المقبــل، وذلك بعد أن 
يصل الانتاج في المحطة إلى 
أقصى سعة بنحو 1.4 مليار 
قــدم مكعبة يوميــا. وبينما 
من المفتــرض أن تمد محطة 
برزان قطاع المياه والكهرباء 
بالغاز ستضيف أيضا كمية 
من المكثفات وســوائل الغاز 
التصدير  الطبيعي بغــرض 
ولمصافــي الدولــة التــي من 
ضمنها مصفاة راس لفان 2، 
وان تصــل زيادة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي النفطي إلى 
0.2% في العام 2016 و1.0% في 
العام 2017 ما يعني أن إجمالي 
الناتج المحلي ســينمو بواقع 
3.1% و3.4% في العامين 2016 

و2017 على التوالي.

ارتفاع التضخم
وأشار التقرير الى ارتفاع 
معــدل التضخم في مؤشــر 

أســعار المســتهلك بواقع %3 
خــال العــام 2016 وبواقــع 
3.1% خــال 2017 مــن %1.6 
في العام 2015 )على أســاس 
متوســط ســنوي(. وقد بلغ 
معدل التضخم العام اعتبارا 
من أغسطس 2.9% على أساس 
سنوي بدعم من ارتفاع أسعار 
الترويــح والنقــل  مكونــي 

والمواصلات. 

العجز المالي
وقال التقرير ان الحكومة 
القطرية تبنــت العديد من 
الإجراءات التي من شــأنها 
تعزيز الأوضاع المالية نظرا 
لتراجع إيرادات النفط والغاز 
بصورة حــادة منــذ العام 
2014 )-30% على أســاس 
سنوي في المتوسط( إلا أن 
هــذه الإجراءات لــن تكون 
كافية لتجنب تسجيل أول 
عجــز مالي يســاوي %4.7 
من الناتج المحلي الإجمالي 
في العــام 2016. ولكن ذلك 
لا يعنــي أن الحكومــة لــم 
الترشيد  تســتطع تحقيق 
اللازم. فقــد قامت بخفض 
عدد الوزارات من خلال دمج 
بعضها وتســريح عدد من 
العمالــة الوافــدة وتجميد 
بعض الرواتــب الحكومية 
وخفــض الدعــوم على كل 
من الوقود والماء والكهرباء، 
وقامت أيضا بإلغاء بعض 
مشاريع البنية التحتية غير 
الضروريــة. وبالفعل فإن 
السلطات أمام خطر المبالغة 
في تقليص حجــم الإنفاق 
الاستثماري لهذا العام، وذلك 
بالنظــر للتراجع الملحوظ 
في قيمة المشاريع الممنوحة 
حتى الآن في 2016 والبالغة 
9.7 مليارات دولار مقارنة 
بقيمتها لكامــل العام 2015 
البالغــة 41.3 مليار دولار، 
اي تراجــع بنســبة %76، 
لذا فمن المتوقع أن تســجل 
المصروفات في العام 2016 
أكبر تراجع لها منذ سنوات 

بنسبة تقدر عند 9.7% على 
أساس سنوي. 

الاقتراض وسد العجز
وبين التقرير ان السلطات 
حاولت جاهــدة تمويل عجز 
الميزانية من خلال أدوات الدين 
بدلا من اللجوء إلى احتياطاتها 
الأجنبية، حيث قامة بإصدار 
ســندات بقيمة 11.6 مليارات 
دولار فــي العــام 2016. وقد 
تمثل أعلــى إصدار ســيادي 
دولي لها في شــريحة ثلاثية 
بالدولار تصــل قيمتها إلى 9 
مليارات دولار خلال شهر مايو 
بالإضافة إلى سندات محلية 
وصكوك بقيمة 2.6 مليار دولار 
وقرض مشــترك فــي مطلع 
العام بقيمــة 5 مليار دولار. 
وقد ســاهم اتجاه الســلطات 
نحو أســواق الديــن في دعم 
اقتصاد الدولة ودعم السيولة 
ورفع مستوياتها في القطاع 
المصرفي. كما ساهم ذلك أيضا 
في التخفيف من الضغوطات 
التي تواجهها احتياطات الدولة 
الأجنبية التي قد تراجعت في 
العام 2015 بواقع 5.8 مليارات 
دولار )-3.5%( لتصل إلى 36.8 
مليــار دولار. فقد ارتفع فعلا 
صافــي الاحتياطــات اعتبارا 
من يوليو الماضي بواقع 872 
مليون دولار في 2016 ليصل 
إلــى 37.6 مليار دولار، وذلك 
بعد ارتفاعه لشهرين متتاليين 
منــذ بيع الســندات العالمية. 
وتقدر هذه الاحتياطات عندما 
يساوي 6.8 أشهر من الواردات، 
أي ضعف توصيات صندوق 
النقد الدولي البالغة 3 أشهر في 
ظل نظام ثبات أسعار الصرف.
ونتيجة لذلك النشاط في 
أسواق الدين فقد ارتفع تباعا 
مســتوى الدين الحكومي، إذ 
من المتوقع أن يرتفع إجمالي 
الدين )المحلي والخارجي( إلى 
58% من الناتج المحلي الإجمالي 
)94 مليــار دولار( لهذا العام 
مــن 46.2% من الناتج المحلي 

الإجمالي في العام 2015.
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إطلاق محطة 
برزان لإنتاج الغاز 
الطبيعي ينعش 
القطاع النفطي

خطر تقليص 
حجم الإنفاق 

الاستثماري
من 41 مليار دولار 

إلى 9.7 مليارات

توقعات بتباطؤ 
النمو تماشياً مع 

إلغاء العديد
من المشاريع
غير الضرورية

ارتفاع معدل 
التضخم بواقع 

3% خلال 2016 
و3.1% في 2017


